
    الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي

  والثاني أن غرض الصحابي تعليمنا الشرع فيجب حمله على من صدر الشرع عنه دون الائحة

والولاة وأما حمله على أمر االله فمنتف لأن أمر االله تعالى ظاهر للكل لا يستفاد من قول الصحابي

وحمله على الإجماع متعذر لأن ذلك الصحابي من الأمة وهو لا يأمر نفسه وانما قلنا إن هذه

المرتبة دون الثالثة لاحتمالها ما تحتمل تلك مع زيادة ما ذكرناه .

. A الخامس أن يقرر من السنة كذا وهو حجة عند جماعة يجب حمله على سنة الرسول 

 وهذا ما عليه الإمام والآمدي والمتأخرون وخالف الكرخي والصيرفي والمحققون كما ذكر إمام

الحرمين في البرهان .

 وقال المازري أحد قولي الشافعي أنه ليس بحجة وحكى القاضي في مختصر التقريب اختلاف

أصحابنا في ذلك وقد قال الشافعي في القديم إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية أي

تساوي في العقل .

 فإن زاد الواجب على الثلث صارت على النصف وذكر أن هذا القول القديم مرجوع عنه وأن

الشافعي Bه قال كان مالك يذكر أنه السنة وكنت أتابعه عليه وفي نفس منه شبهة حتى علمت

انه يريد سنة أهل المدينة فرجعت عنه وهذا من الشافعي يدل على أن قوله من السنة ظاهر في

أن المراد به سنة الرسول A ما لم يقم دليل على أن المراد سنة البلد أو غير ذلك .

 ويدل أيضا على أن هذا لا يختص بالصحابي بل يعم كل متكلم على لسان الشرع كمالك وغيره

وحجة الأولين ما تقدم في أمرنا ونهينا وهذه الدرجة دون الرابعة لاحتمالها ما نحتمل تلك

مع زيادة احتمال سنة البلد أي طريقتها أو غير ذلك .

   وإمام الحرمين قال إنها بمثابة تلك وكأنه رأى هذا الأحتمال مرجوحا لبعده من المتكلم

على لسان الشريعة ومالك Bه وإن كان قد وقع منه قوله من السنة مع إرادته سنة البلد فما

ذلك إلا لأن إجماع المدينة عنده حجة فكانت
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